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دولة إسرائيل
وزارة الداخلية
لجنة المناقصات
مناقصة رقم 1/2022
لصيانة رخص قواعد البيانات - ORACLE 
وزارة الداخلية (فيما يلي: "الوزارة")، تتوجه بهذا بطلب لتلقي عروض لصيانة رخص قواعد البيانات- ORACLE.
1. فترة التعاقد 
1.1 فترة التعاقد في إطار الاتفاقية التي ستوقع مع الفائز هي من يوم توقيع المحاسب على الاتفاقية ولمدة سنة واحدة. 
1.2  يحفظ حق الخيار للوزارة فقط لتمديد فترة التعاقد بفترات محددة إضافية، بحيث لا تزيد فترة التعاقد مع الفائز بالمناقصة عن خمس سنوات.
2. أهم الشروط المسبقة للاشتراك في المناقصة (شروط الحد الأدنى) النص الكامل موجود في المناقصة:
2.1 مقدم العرض معرف من قبل شركة Oracle كشريك بمستوى Silver على الأقل. 
2.2 لمقدم العرض خمس سنوات تجربة بالسنوات السبع التي سبقت موعد نشر المناقصة، بتقديم دعم لكل واحد من المنتجات التالية:
2.2.1 Oracle Advanced Security -Named User Plus Perpetual
2.2.2 Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual
2.3 مقدم العرض و/أو صاحب السيطرة بمقدم العرض ليسا مواطنين، سكان أو متحدين في دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل.
· " صاحب السيطرة"، من أجل هذا البند، هو من بحوزته -50% أو أكثر من وسائل السيطرة، بموجب تعريفها في قانون الأوراق المالية، للعام -1968. 

· في حالة وجود شك، صلاحية التحديد فيما إذا كان مقدم العرض يستوفي شرط هذا البند، تؤول لخدمات الأمن العام، والقرار بالموضوع غير قابل للاستئناف.
3. يجب على مقدم العرض أن يرفق مستندات بموجب المطلوب في مستندات المناقصة.
4. يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة في موقع الوزارة على الانترنت على العنوان: https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior  تحت العنوان "إعلانات" –
 " مناقصات علنية ".
5. يجب تقديم الأسئلة الاستفسارية خطياً فقط في ملف وورد عبر البريد الالكتروني، على العنوان YehoshuaDa@moin.gov.il حتى تاريخ - 24.01.2022.

6. الموعد الأخير لتقديم العروض للمناقصة هو تاريخ 17.02.2022 حتى الساعة 15:00.
7. أي تغيير على مستندات المناقصة، بما في ذلك تغيير في مواعيد التقديم وأيضاً تغيير في طلبات المناقصة بما 
    في ذلك تغيير جذري مثل تسهيل في شروط الحد الأدنى، يُنشر في موقع الانترنت الحكومي وفي موقع 
    الوزارة على الانترنت وليس في الصحف.
منعاً للالتباس، يوضح بهذا أنه في حالة وجود تناقض أو عدم ملاءمة بين نص الإعلان وبين نص مستندات المناقصة، المذكور في مستندات المناقصة هو الملزم. 

